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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي فكري حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
 
في يوم الثلاثاء الموافق 6/1/1998 أودع الأستاذ ................ المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 22/11/97 في الدعوى رقم 6394 /1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات .
وفي يوم الأحد الموافق 18/1/98 أودع الأستاذ / ................ المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة الزقازيق ( بصفته ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعنان في ختام تقريري الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي رقم 6394 /1 ق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين في الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المطعون ضده المصاريف عن درجتي التقاضي .
ونظر الطعنان أمام الدائرة الثانية ( فحص طعون ) التي قررت بجلسة 14/8/2000 ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد كما قررت إحالتهما إلي الدائرة الثانية ( موضوع ) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 14/10/2000 وبها قررت إحالته إلي هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 12/11/2000 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 31/12/2000 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1659 /44 ق.ع فإن الطاعن .......... لم يكن طرفاً في الدعوي رقم 6394 /1 ق المطعون في الحكم الصادر فيها ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدي إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن رقم 1659 /44 ق.ع وإلزام رافعه المصروفات .
ومن حيث إن الطعن رقم 1946 /44 ق.ع قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي ( المطعون ضده ) أقام الدعوي رقم 505 لسنة 11 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 4/1/89 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 2745 /88 فيما تضمنه من ترقية ............ للدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوظيفة مدير إدارة العقود بجامعة الزقازيق وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقال شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأن المطعون علي ترقيته كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب لمدة تسعة أعوام وأنه كان يتعين عند تحديد أقدميته أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثلاً للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد يماثل جميع العاملين الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 10/11 /88 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان وقد أحيلت الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية وقيدت بجدولها تحت رقم 6394 /1 ق وبجلسة 22/11/97 أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها علي أن المطعون في ترقيته كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية في الفترة من 18/10/86 حتي 7/ 9/85 غير أن الجامعة لم تعمل بشأنه نص المادة ( 58) من قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 باعتباره الشريعة العامة في التوظيف والقانون العام الذي يتعين إعماله في حالة خلو قوانين التوظيف الخاصة من نص يحكم مسألة ما وقد كان يتعين علي جامعة الزقازيق عند عودة المطعون في ترقيته من الأجازة أن تعيد ترتيب أقدميته بأن تضع أمامه عدداً مماثلاً للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة أربع سنوات من الاعارة أو جميع العاملين الشاغلين لدرجته أيهما أقل وأنه يترتب علي إغفال الجامعة لذلك أن يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه إلغاء مجرداً لتقوم الجامعة بعد ذلك ببحث أقدميات أعضاء الإدارة القانونية في ضوء ما تقدم لتقوم بترقية الأقدم .
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدي جامعة الزقازيق فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الثابت أن المطعون في ترقيته ................ كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب في الفترة من 18/10/76 حتي 8/9/85 للعمل محققاً شرعياً بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ومن ثم فإن هذه الأجازة تخضع للقانون رقم 58/71 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي لم يضع قيداً علي الاعارة سواء من حيث مدتها أو أثرها في الترقية بالاضافة إلي أن الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية هو القانون رقم 47/73 بحيث لا تطبق عليهم أحكام التوظيف العامة لأنه لا يجوز إهدار قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام فضلاً عن أنه في حين استوفي المطعون في ترقيته اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة قانونية طبقاً لحكم المادة ( 13 ) من القانون رقم 47/ 73 فإن المطعون ضده لم يكن قد استوفي بعد هذه الاشتراطات عند صدور القرار المطعون فيه حيث أنه لم يكن مقيداً أمام محكمة النقض ولم يكن قد مضي علي قيده بالجدول العام لنقابة المحامين سوي إحدي عشرة سنة ومن ثم فلا مصلحة له في الطعن في قرار الترقية كما أنه وفقاً لقرار التسكين الصادر من الجامعة بتاريخ 13/11/85 وقرار إعادة التسكين الصادر منها بتاريخ 24/6/87 فإن المطعون في ترقيته أسبق من المطعون ضده في أقدمية الدرجة السابقة وإذ تحصن قرار التسكين بفوات المدة المقررة لسحب القرارات غير المشروعة فإن من شأن ذلك أن ينشيء للمطعون في ترقيته مركزاً قانوناً تتحدد علي أساسه أقدميته في الوظيفة التي سكن عليها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الزقازيق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/85 وافق علي توصيات لجنة تسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة والتي ورد فيها اسم كل من المطعون ضده والمطعون في ترقيته في الكشف الخاص بمديري الإدارات القانونية غير أن المطعون ضده كان تحت رقم (7) في الكشف في حين أن المطعون في ترقيته كان تحت رقم (6) قي هذا الكشف وبناء علي مكاتبات متبادلة بين جامعة الزقازيق والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/87 بتعديل تسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة حيث تم تسكين كل من المطعون ضده والمطعون في ترقيته في وظيفة " محام ممتاذ " وكان اسم المطعون ضده تحت رقم (3) في حين ورد اسم المطعون في ترقيته تحت رقم (2) وبناء علي ما انتهت إليه لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية بجلستها المنعقدة في 4/10/87 والتي أوصت بترقية المطعون في ترقيته ................ إلي وظيفة مدير إدارة قانونية فقد أصدرت جامعة الزقازيق قرارها رقم 2745 بتاريخ 15/10/88 المطعون فيه بترقيته اعتباراً من 10/9/88 للدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوظيفة مدير إدارة العقود .
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها تنص علي أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة وذلك علي النحو التالي ................... مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء الأربع عشرة سنة علي االاشتغال بالمحاماه ...... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماه ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام " .
ولما كان مفاد ما تقدم أن شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47/73 المشار إليه يكون بعد استيفاء مدد القيد المطلوبة وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء علي وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية لا يجوز الطعن في القرار الصادر بالتسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التي حددها وأصبحت بمنأي عن السحب والإلغاء .
ومن حيث أنه بانزال ما تقدم علي واقعة النزاع المعروض فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/6/87 قامت جامعة الزقازيق بتسكين مديري وأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وقد تضمن هذا القرار تسكين المطعون في ترقيته في وظيفة محام ممتاذ تحت رقم (2) في حين ورد اسم بفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية ومن ثم فقد تحصن المركز القانوني لكل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده ومؤدي ذلك أن المطعون في ترقيته يكون أقدم من المطعون ضده في شغل وظيفة " محام ممتاذ " وإذ استوفي كل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده اشتراطات شغل وظيفة ( مدير إدارة قانونية) باعتبار أن الأول مقيد جزئي وابتدائي واستئناف اعتباراً من 14/1/76 وله مدة عمل نظير في الفترة من 1/4/1967 وحتي تاريخ التحاقه بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وأن الثاني مقيد جزئي وابتدائي اعتباراً من 9/3/77 واستئناف اعتباراً من 30/1/78 وله مدة عمل نظير في الفترة من 2/9/74 وحتي تاريخ التحاقه بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق ومن ثم فقد استوفي كل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده اشتراطات شغل وظيفة " مدير إدارة قانونية " وفقاً لما تقضي به المادة (13) من القانون رقم 47/73 المشار إليه الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلي أقدمية الوظيفة السابقة " محام ممتاز " ولما كان المطعون في ترقيته سابقاً علي المطعون ضده في أقدمية هذه الوظيفة حسبما سلف الايضاح ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 2745/88 بترقيته إلي وظيفة مدير إدارة العقود يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن المطعون في ترقيته كان في أجازة بدون مرتب للعمل في السعودية في الفترة من 18/10/76 حتي 7/9/85 وأنه كان يتعين علي الجامعة أن تفيد ترتيب أقدميته بعد عودته من الأجازة وفقاً لما تقضي به المادة 58/1 من القانون رقم 47/78 المشار إليه إذ أن مؤدي ذلك المساس بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب قرار التسكين الصادر من جامعة الزقازيق بتاريخ 24/6/87 كما أنه لا يجوز للمطعون ضده أن يحاول في مشروعية هذا القرار بعد أن أصبح معصوماً من السحب والإلغاء وبفوات المواعيد المقررة قانوناً لذلك .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا المذهب مخالفاً بذلك التطبيق الصحيح لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوي وبإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
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